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175536 ‐ زنت قبل زفافها وحملت فأسقطته ، هل يون زواجها صحيحا ؟

السؤال

كنت عل علاقة غير شرعية بأحدهم قبل زفاف بأسبوع بشخص آخر ، وبعد بضعة أشهر اكتشفت أن حامل من الشخص

الأول ، وليس من زوج ، فقمت بإجهاض الحمل ، ثم حملت بعدها من زوج ، وحت الآن لا يعرف أحد شيئا عن هذا الأمر ،

وف بعض الأحيان أشعر برغبة ف الاعتراف لن أتردد . وسؤال هو : هل زواج صحيح ؟ وكيف يؤثر ذلك عل طفل من

المنظور الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا كان فعل هذه الفاحشة بعد العقد ، ولو قبل الزفاف ، فزواجك هذا صحيح ، وعليك التوبة من هذا الجرم الذي وقعت فيه .

قال ابن قدامة رحمه اله :

"وإن زنت امرأة رجل , أو زن زوجها , لم ينفسخ الناح , سواء كان قبل الدخول أو بعده , ف قول عامة أهل العلم " انته من

. (9/565) "المغن"

ثانيا :

إذا كان الزنا قد وقع قبل العقد ، لم يصح العقد إلا بعد استبراء الرحم بحيضة ، عل القول الراجح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ناح الزانية حرام حتَّ تَتُوب سواء كانَ زَنَ بِها هو او غَيره ، هذَا هو الصواب بَِ ريبٍ وهو مذْهب طَائفَة من السلَفِ

اءربتسشْتَرِطُ اكٌ يالم نَ؛ ل ثَةََّالث لقَو وهو ازِهوج َالْخَلَفِ إللَفِ والس نم يرثك بذَهو هرغَيو لنْبح ند بمحا منْهالْخَلَفِ : مو

وابو حنيفَةَ يجوِزُ الْعقْدَ قَبل استبراء إذَا كانَت حامً ؛ لَن إذَا كانَت حام ً يجوزُ وطْوها حتَّ تَضع والشَّافع يبِيح الْعقْدَ

والْوطْء مطْلَقًا ؛ نَّ ماء الزان غَير محتَرم وحمه  يلْحقُه نَسبه ، هذَا ماخَذُه ، وابو حنيفَةَ يفَرِق بين الْحامل وغَيرِ الْحامل ؛

ابوالص وهو " اءربتسشْتَرِطَانِ " اد يمحاكٌ والمو ، لامرِ الْحفِ غَيَا ؛ بِخقَطْع نْهم سلَدًا لَيو قتَلْحا اسهىطإذَا و لامنَّ الْحفَا

الْقَاضك ابِهحصا نم يرثا كهلَيع الَّت د همحا نى عخْرةُ اايوِالرو ةضيبِح اءربتسشْتَرِطَانِ اي ةايرِو د فمحاكٌ والم نَ؛ ل

ابِ يعلَ واتْباعه انَّه  بدَّ من ثََثِ حيضٍ والصحيح انَّه  يجِب إ استبراء فَقَطْ " انته من "مجموع الفتاوى" (32 /110) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (13/382) : " بل إن القول المروي عن أب بر وجماعة من الصحابة
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رض اله عنهم أن المزن بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرئ ، لا سيما إذا كانت ذات زوج ؛ لقول الرسول عليه الصلاة

السلام: (الولد للفراش) ، بل ينبغ للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ‐ والعياذ باله ‐ وتابت أن يجامعها ف الحال ، حت لا

يبق ف قلبه شك ف المستقبل ، هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل ؟ فإذا جامعها ف الحال حمل الولد عل أنه للزوج ،

. وليس للزان

. القول الراجح " انته أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة عل

ثالثا :

لما كانت هذه المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم ، وكان فسخ الناح والإقرار بالزنا بعد هذه المدة سيؤدي إل شر عظيم

، وكشف لستر اله عليك ، ويعرضك للفتنة : فنرى – واله أعلم – أنه لا يجب عليك ف هذه الحالة أن تخبري زوجك بما

حصل حت يجدد العقد ، وف القول الآخر الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من عدم اشتراط الاستبراء : سعة .

وهذا ، كما قلنا ، إذا كان الزنا حصل قبل العقد ، وقبل الاستبراء .

ه ، وقد روى البخاري (6069) ومسلم (2990) عن أبستر ال نفسك ، ولا تهت ستر عليك فاستري عل ه تعالوحيث إن ال

ةراهجالْم ننَّ ماو ، رِيناهجالْم ا ًافعم تما لك ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : سال ةَ رضريره

هبر هتُرسي اتقَدْ بذَا ، وكذَا وةَ كارِحالْب لْتمنُ عَُا في : قُولفَي هلَيع هال هتَرقَدْ سو بِحصي ثُم ًمع لبِاللَّي لجالر لمعنْ يا

. ( نْهع هال تْرس فشي بِحصيو

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال ةَ رضريره ِبا نوروى مسلم (2590) ع

. ( ةاميالْق موي هال هتَرس ا االدُّنْي دٍ فبع َلع هال تُرسي  )

وروى البيهق (18056) عن ابن عمر : أن رسول اله صل اله عليه وسلم بعد أن رجم الأسلم قال : ( اجتنبوا هذه القاذورة

الت نه اله عنها فمن الَم فليستتر بستر اله عز وجل ) وصححه الألبان ف "الصحيحة" (663) .

رابعا :

ابنك الحال هو ابن شرع لزوجك ، ولا إشال فيه ، إن شاء اله .

وأما الجنين الذي أسقطتيه ، فإن كان قبل نفخ الروح فيه – أي قبل أربعة أشهر ‐ فلا كفارة فيه ولا دية ، ولن التوبة والندم

والاستغفار.

وإن كان بعد أن تم له أربعة أشهر فعليك فيه الدية والفارة .

والدية : غُرة ، عبد أو أمة ، فإن لم توجد ، فقدرها وهو خَمس من الإبل .

وأما الفارة : فعتق رقبة ، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين .

وينظر جواب السؤال رقم (106448) .

واله تعال أعلم .
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